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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول وجه دخول الرفع في أفعال مضارعة.
II. موضوع المقالة 
أقول: يقول السيرافي شارحًا ومعقبًا على كلامه هذا: رأى سيبويه أفعالًا ترتفع في مواضع لا يقع فيها الاسم، فبين أن تلك المواضع في الأصل تقع فيها الأسماء، وأنه عرض فيها معانٍ اختاروا من أجلها لزوم الفعل وترك الأصل، فمن تلك المواضع: هلا يقول زيد ذاك، والأصل زيد يقول ذاك، ثم قال قائل: لا يقول زيد ذاك، فينفي يقول، فيحضد السامع على القول، فيجعل مكان لا هلا.

ولما كانت هلا وأخواتها للتحضيض، ومعناهن معنى الأمر، ذكر الفعل لئلا يزول معنى التحضيض والأمر، والموضع موضع ابتداء، ومثل ذلك ما أحسن زيدًا، ما: مبتدأة، وأحسن فعل ماض في موضع خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ في تقدير اسم؛ لأنه شيء هو المبتدأ. ونحن لا نقول: ما محسن زيدًا؛ لأن أحسن فعل ماض يدل لفظه على استقرار الحسن فيه الذي باستقراره فيه يستحق التعجب، ومحسن لا يدل على ذلك، وكذلك لو أن زيدًا جاء لكان كذا معناه: لو مجيء زيدٍ، ولا يستعمل مجيء؛ لأن لو تجري مجرى إن في الشرط والجواب، فاحتيج في شرطه إلى ذكر فعلٍ يلزمه الشرط كلزومه في إن.

وقوله: ائتني بعدما يفرغ، ما موصولة بيفرغ، ويجوز وصلها بالابتداء والخبر كقولك: ائتني بعد ما زيد أمير، وتكون ما وما بعدها من الفعل بمنزلة المصدر، كأن وما بعدها، غير أن أن تختص بالفعل فلذلك نصبته، وما يليها الاسم المبتدأ والخبر، ويليها الفعل، فلذلك لم تنصب الفعل، وإنما مثلها سيبويه بالذي في أنها لا تعمل شيئًا، كما لا تعمل الذي.

وأما كدت أفعل ونحو ذلك مما يلزم فيه الفعل، فالأصل فيه الاسم وإنما ألزموا فيه الفعل؛ لأنه أريد به الدلالة بصيغة الفعل على زمانه أو مداناته وقرب الالتباس به ومواقعته، فإذا قلت: كدت أفعل كذا فلست بمخبر أنك فعلته، ولا أنك عريت منها عري من لم يرمه، ولكنك رمته وتعاطيت أسبابه حتى لم يبق بينك وبينه شيء إلا مواقعته، فإذا قلت: كدت أفعله فكأن أفعله حد انتهيت إليه، ولم تدخل فيه، فكأنك قلت: كنت مقاربًا لفعله وعلى حد فعله، ولفظ كدت أفعل أدل على حقيقة المعنى وأخسر في اللفظ، ومثله عسى زيد أن يقوم، ومعناه عسى زيد القيام؛ لأن القيام لا يدل على زمانٍ محصن، فلزم الفعل الذي يدل على الزمان بعينه، وإذا قلت: عسى زيد يقوم، بإسقاط أن جاز، ويقوم: في موضع قائم؛ ولذلك قيل: عسى الغوير أبؤسًا، وعسى زيد يفعل، إنما تريد عسى زيد يفعل فيما يستقبل، وكاد زيد يفعل، إنما يقال لمن هو على حد الفعل وليس فيه مهلة، فلما كانت كذلك صارت للحال. انتهى كلام السيرافي.

وأقول: قول سيبويه عن المضارع في المثال: كدت أفعل ذاك، وأفعل هاهنا بمنزلتها في كنت، إلا أن الأسماء لا تستعمل في كدت وما أشبهها، أراد به أن هذا المضارع مرفوع لأنه واقع في موقع الخبر الذي يكون اسمًا في باب كان وأخواتها، لكنه في باب كاد وأخواتها لا يكون اسمًا؛ ولهذا قال بعد ذلك: فصارت كدت ونحوها -يعني من أفعال المقاربة ونحوها- بمنزلة كنت عندهم، كأنك قلت: كدت فاعلًا، ثم وضعت أفعل في موضع فاعل، ثم ذكر نظيرًا لوضع أفعل موضع فاعل، وهو وضع أن واسمها وخبرها في موضع المصدر في المثالين بلغني أن زيدًا جاء، ولو أن زيدًا جاء لكان كذا؛ أي بلغني مجيء زيدٍ، ولو ثبت مجيء زيدٍ لكان كذا.

وذكر نظيرًا لوقوع الفعل المضارع في موقعٍ لا يوضع فيه الاسم، وهو فعل التعجب إذ لا يوضع الاسم في مكانه مع أنه خبر؛ لأن المعنى المراد لا يتحقق بذلك في النظيرين.

ويختم سيبويه هذا الباب باستطرادٍ يتعلق بكاد وعسى فيقول: وكأنهم إنما منعهم أن يستعملوا في كدت وعسيت الأسماء أن معناها ومعنى نحوها تدخله أنت، نحو قولهم: خليق أن يقول، وقارب أن يفعل، ويضطر الشاعر فيقول: كدت أن أفعل، فلما كان المعنى فيهن ذلك تركوا الأسماء لئلا يكون ما هذا معناه كغيره، وأجروا اللفظ كما أجروه في كنت لأنه فعل مثله، وكدت أن أفعل لا يجوز إلا في شعر لأنه مثل كان في قولك: كان فاعلًا، ويكون فاعلًا، وكأن معنى جعل يقول وأخذ يقول قد آثر أن يقول ونحوه، فمن ثم منع الأسماء؛ لأن معناها معنى ما لا يستعمل بأن، فتركوا الفعل حين خذلوا أن، ولم يستعملوا الاسم لئلا ينقضوا هذا المعنى.
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